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الأستثمار

 ما هي الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ؟
أورد قانون الاستثمار رقم 22 لسنة2002م أن الدولة تكفل للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية حيت يتساوى رأس المال العربي والأجنبي ، والمستثمرين العرب والأجانب مع رأس المال اليمني والمستثمرين اليمنيين دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات الواردة في قانون الاستثمار والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وتعتبر المشروعات المسجلة طبقا وإحكام قانون الاستثمار أيا كان شكلها القانوني من مشروعات القطاع الخاص ، أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال المساهمة فيها حيت تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العرب والأجانب بحق شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة  لتستخدم للأغراض التي سجل لها المشروع وفقا لقانون الاستثمار ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي ترد على الأراضي والمباني .
ويجوز للمشاريع الصناعية والزراعية أن تفتح محلات تجارية بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع منتجاتها على إن تقتصر أعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسية رؤوس الأموال المساهمة في رأسمال هذه المشاريع أو إدارتها .
 حيث تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية عن الواردات المماثلة في حدود زيادة (15%) في سعر المنتج المحلي شريطة توافق الجودة مع المنتجات المستوردة .
ويتمتع المستثمرون بحق إدارة مشاريعهم وفق لتقديرهم للظروف الاقتصادية وأوضاع إعمالهم .

ولا تفرض أية أعباء أو التزامات مالية كانت أم غير مالية التي تخل بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص والقاع المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقاً لقانون الاستثمار أو أي قانون أخر .

حيث تعفى كافة منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديد الأرباح شريطة ألا يشكل المشروع أو يدخل في ممارسات احتكارية وألا يحاول إن يثبت الأسعار بالاتفاق صراحة أو ضمناً مع منتجين أو باعه آخرين لمنتجات أو خدمات مماثلة .
 ومن الضمانات أيضا لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو التحفظ عليها عن غير طريق القضاء .

حيث ودون الإخلاء بحق المشروع بالتمتع بأية تسهيلات نقدية تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن لاتلتزم الحكومة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ المشروع أو تغطية تعاملاته المصرح له بها بالنقد الأجنبي أو تمويل حساباته بالنقد الأجنبي ، وللمشروع الحق في الحصول على النقد الأجنبي اللازم له في أي وقت من رصيد حسابه بالنقد الأجنبي .
ويحق للمستثمر الأجنبي تحويل أمواله أو صافي الإرباح الناتجة عن استثماراته أو أي عوائد مستحقة عنها إلى الخارج بأي عملة قابلة للتحويل.
ويحق له أيضا إعادة تحويل رأس ماله إلى الخارج عند تصفية أو التصرف فيه بما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في المادة "19" من هذا القانون ، وفي حالة تصرف يحل المالك الجديد محل المالك القديم من حيث الحقوق والواجبات وفقاً لحكام قانون الاستثمار.

 وللمشاريع إن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون هيئة الاستثمار هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات المعفية

 وعلى مسئولي الجمارك الإفراج عن تلك الواردات المعفية بعد وصولها بمجرد تقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة من هيئة الاستثمار دون حاجة لأية أوراق أو إجراءات أخرى .

ما هي المزايا القانونية المتعلقة بتشجيع الإنتاج المحلي وحمايته من المنافسة الخارجية وتنمية الصادرات؟
أورد قانون الاستثمار رقم22لسنة2002م مجموعة من المزايا الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات .

ففي مجال تشجيع الإنتاج المحلي خول القانون لجنة التعريفة الجمركية بناء على اقتراح من الهيئة العامة للاستثمار أن تفرض أو تزيد الرسوم الجمركية على استيراد السلع الجاهزة المنافسة للإنتاج المحلي الذي يعتمد في إنتاج على الموارد المحلية على إن يراعي في ذالك شرطين أساسيين:-

· أولا : مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السلع وبالذات من حيث الجودة والسعر .
· ثانياً : إلا يترتب على ذالك خلق أي صورة من صور الاحتكار أو السيطرة على تلك السلع المشجعة .
إما المزايا والإعفاءات المقررة للمنتجات المحلية المصدرة للخارج فإنها تتحصل على :

1- الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها المفروضة على الصادرات.

2- الإعفاء من ضرائب الإنتاج والاستهلاك أو أي ضرائب أخرى مفروضة على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج من إنتاج المشاريع المسجلة.
3- الإعفاء من الضريبة المستحقة على الإرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع شريطة تحويلها بالنقد الأجنبي إلى الجمهورية عن طريق مصرف معتمد.
4- استرجاع كافة الرسوم والضرائب الجمركية أيا كان نوعها المدفوعة على المستلزمات المستوردة الداخلة في الجز المصدر من الإنتاج في حالة تعذر الاسترجاع نقداً تصدر الهيئة لصالح المشروع شهادة استرجاع في حدود المبلغ المستحق له ويكون للمشروع الحق في استخدامها لأداء الرسوم والضرائب الجمركية التي ستستحق على وارداته المستقبلية ويعتبر استخدام شهادة الاسترجاع في هذه الحالة في حكم الدفع النقدي .
5- التصدير بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .
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